مراجعة فتاوى ندوات البركة

(المجموعة الأولى)

 فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي 

ندوة البركة التاسعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي(
)
البنوك الإسلامية بالبلاد غير الإسلامية
لقد سن سعادة الشيخ صالح عبد الله كامل، أكرمه الله وأحسن جزاءه، سنة ننوه بها ونحلها مرتبة متميزة في مساعدة الصيرفة الإسلامية على النجاح واقتحام السوق، وذلك بقيامه على عقد ندوة كل سنة في شهر رمضان، هي ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي افتتحت بالمدينة المنورة عام 1401، ثم تتابع انعقادها بين جدة وضاحيتها درة العروس ومكة، وهذا هو العام التاسع والعشرون على إنشائها. 

وقد استطاعت هذه الندوات، التي يسهم فيها علماء جلة في الشريعة وفي الاقتصاد، وإطارات عليا من القائمين على البنوك الإسلامية من عديد البلدان الإسلامية، أن تصدر قرارات لتوجيه المصرفيين إلى التزام ضوابط تمكنهم من فتح أبواب النشاط مراعين المظلة التي تظلهم وتميز عملهم (الالتزام بأحكام الشريعة المطهرة) فهم يعملون تحت هذا الغطاء النظيف السامي. 

و كانت هذه القرارات، التي اتخذت بالأغلبية، قد راعت الوضع الذي عليه التعامل في تلكم المصارف، من أنها حديثة العهد بمراعاة أحكام الدين، من ناحية، وأنها تواجه رفضا من عدد غير قليل من الاقتصاديين بل مقاومة شرسة في السوق من ناحية ثانية، وأن النظام الإسلامي في الصيرفة لا غنى له عن تحقيق منهجه من التدرج شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى المستوى الذي يستقل بنفسه استقلالا تكون قسماته بينة لا تداخل فيها ولا غبش من ناحية ثالثة. وهذا كان مقوما في النظر فيما عرض على الندوات، وبمراعاته مع التوسع في التطبيق وهنت بعض الفواصل بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية، وتضاعف الإحساس بذلك مع الزمن، وقام نداء في باطن المؤمنين بهذه التجربة يدعوهم إلى التأمل ومراجعة المسيرة. 

 لذا توجهت الندوة الاقتصادية الثامنة والعشرون إلى وقفة المراجعة والتقويم لما تم في الندوات، والنظر في النواحي التي اتخذت فيها قرارات أملتها ظروف الإنشاء. 

وفي هذا العام توجه الاهتمام إلى بعض الفتاوى التي صدرت في تلكم الظروف الاستثنائية لمعاودة النظر فيها. فهل أفرز الواقع والتحولات الحادثة، وبخاصة استقرار الاقتصاد الإسلامي الذي فرض نفسه داخل النشاط المصرفي العالمي، هل أفرز ذلك ما يتبعه بالتأمل ومحاسبة الفقهاء أنفسهم في هذه الدنيا قبل أن يوقفوا للحساب، بين يدي رب الأرباب، الذي أنزل شريعته لتكون حاكمة لا محكومة، ومتبوعة لا تابعة. هل إن ما تم اتخاذه من القرارات لا حرج في الثبات عليه، أو إن بعضها يتحتم معاودة النظر فيه من جديد، دون أن يغفل العالم عن الصورة التطبيقية التي جرى التعامل بها بناء على تلكم القرارات. 

وقد طلب مني فضيلة الدكتور عبد الستار أبوغدة أن أقوم بمراجعة القرارات التالية: 

القرار (6-1) ضمان رأس المال المودع بسبب القوانين الآمرة.
ما الرأي في قيام بنك إسلامي في دولة غير إسلامية، وتحكمه القوانين النافذة في تلك الدول، والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رؤوس الأموال المودعة لديه؟ انقسم القرار إلى فقرات: 

الأولى: إن ممارسة بنك البركة العمل المصرفي الإسلامي في لندن جائزة، وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد وأنظمته المرعية. 

وهذه الفقرة لم تدقق تدقيقا فقهيا، ووقع التسارع إلى الاستدلال (بأن المصلحة تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه) 

وأرى أن المنهجية العلمية تقتضي 1) بيان حكم الهجرة إلى بلد غير إسلامي، 2) وحكم بقاء من أسلم في موطنه غير المسلم 3) تم بيان الحاجة إلى وجود مصرف إسلامي 4) ثم متابعة ما يلزم به المصرف الإسلامي من قوانين فيها مخالفة لأحكام التعامل الإسلامي المقررة) ثم ما هي هذه المصلحة أهي مصلحة موهومة أم هي داخلة تحت أصل يقيني من المصالح المعتبرة؟ 

1) بيان حكم هجرة المسلم إلى بلد غير إسلامي. 2) وحكم بقاء المسلم في بلده الذي لم يدخل سكانه في دين الله، بعد أن فتح الله بصيرته وهداه إلى الإسلام. 

فأقول: إنه تبعا للنصوص التي بين يدي: إن فقهاء المالكية قد اعتنوا بهذه القضية عناية خاصة. والمدونة قد خصصت كتابا للتجارة في أرض الحرب. وهو ما لم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب المذاهب الأخرى. 

قال: في المدونة: قلت لابن القاسم هل كان مالك يكره أن يتجر الرجل إلى بلاد الحرب؟ قال: نعم! كان مالك يكرهه كراهة شديدة ويقول: لا يخرج إلى بلادهم حيث تجري أحكام الشرك عليه(
). 

ونص المدونة مبني على قاعدة عامة يقينية: أن من مستتبعات الإيمان الدخول تحت أحكام الإسلام، وكون المسلم في وضعية تحقق له هذا الالتزام الضروري. (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)(
).

ويقول حافظ المذهب أبو الوليد ابن رشد: كره مالك كراهة شديدة الخروج إلى بلاد الحرب للتجارة في البر والبحر كراهية شديدة، قال في سماع ابن القاسم وقد سئل عن ذلك فقال: قد جعل الله لكل نفس أجلا تبلغه، ورزقا ينفذه، وهي تجري عليه أحكامهم فلا أرى ذلك. وأصل الكراهية أن الله تعالى أوجب الهجرة على من أسلم في بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، حيث تجري عليه أحكامهم. قال تعالى: (والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا)(
) وقال تعالى: (إن الذين توفاهم الملآئكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا)(
). 

وبعد أن بين حكم الهجرة إلى المدينة إلى ما قبل الفتح حقق أن الهجرة باقية لازمة إلى يوم القيامة. فقال: واجب بإجماع المسلمين على من أسلم بدار الكفر أن لا يقيم بها حيث تجري عليه أحكام المشركين، وأن يهاجر ويلحق بدار المسلمين حيث تجري عليه أحكامهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء من كل مسلم مقيم مع المشركين"، إلا أن هذه الهجرة لا يحرم على المهاجر بها الرجوع إلى وطنه، إن عاد دار إيمان وإسلام، كما حرم على المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى مكة للذي ادخره لهم من الفضل في ذلك. 

ثم يقول: فإذا وجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة على من أسلم ببلد الحرب (وفي نسخة بلد الكفر) أن يهاجر ويلحق بدار المسلمين ولا يبقى بين المشركين ويقيم بين أظهرهم، لئلا تجري عليه أحكامهم في تجارة أو غيرها، وقد كره مالك رحمه الله تعالى أن يسكن أحد ببلد يسب فيه السلف، فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن وتعبد فيه من دونه الأوثان، لا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسلم سوء، مريض الإيمان. ثم يقول: ولا يجوز لأحد من المسلمين دخول أرض الشرك لتجارة ولا لغيرها إلا لمفاداة مسلم، فإن دخلها لغير ذلك طائعا غير مكره كان ذلك جرحة فيه تسقط إمامته وشهادته. المقدمات والممهدات(
).
واعتمد الرجراجي كلام ابن رشد وافتتحه بتلخيص فحوى ما جاء فيه فقال: في البيع والشراء مع المشركين: لا يخلو المشركون من وجهين أحدهما أن يكونوا أهل حرب ، والثاني أن يكونوا أهل ذمة فإن كانوا أهل حرب فلا تخلو المعاملة معهم أن تكون في بلادهم أو في بلاد الإسلام. فإن كانت المعاملة معهم في أرض الحرب فإن ذلك لا يجوز باتفاق المذاهب...... ثم لخص كلام ابن رشد واعتمده(
).
والحديث الذي ذكره ابن رشد أخرجه أبو داود: عن جرير بن عبد الله قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم، فاعتصم ناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر لهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله: لم؟ قال: لا تراءى ناراهما"(
). 

وأخرجه الترمذي بنفس اللفظ والإسناد، وعلق عليه بأن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري حقق أن الحديث مرسل رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتمد المنذري الإرسال. وكذلك أخرجه النسائي مرسلا(
). 

وذكر أبو سليمان الخطابي في تفسير معنى لا تتراءى ناراهما ثلاثة أوجه، ثانيها:أن الله فرق بين داري الإسلام والكفر فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم، حتى إذا أوقدوا نارا كان منهم بحيث يراها. وبقريب منه فسره السيوطي نقلا عن النهاية. 

ثم قال: وفيه دلالة على كراهة دخول المسلم دار الحرب للتجارة والمقام فيها أكثر من مدة أربعة أيام(
). 

إن ما أثبتناه أعلاه يدل دلالة صريحة على أنه لا يحل للمسلم أن يقيم في أرض لا سلطان فيها للإسلام فضلا أن يفتح فيها مؤسسة بنكية. 

وهذا الفقه هو متأثر بالوضع الذي كان عليه العالم الإسلامي في تلكم القرون، ويقينا هو محقق لاستقلال العالم الإسلامي، ومحقق لوحدته ومساعد على قوته. 

 وقبل أن أنتقل لما خلص عندي، بعد النظر في الواقع، وفي النصوص القرآنية والجمع بينها، أريد أن أسجل هنا ما ذكره العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور في تفسير آية سورة النساء يقول: 

غير أن القياس على حكم هذه الآية يفتح للمجتهدين نظرا في أحكام وجوب الخروج من البلد الذي يفتن فيه المؤمن في دينه، وهذه أحكام يجمعها ستة أحوال. 

الحالة الأولى: أن يكون المؤمن ببلد يفتن في إيمانه فيرغم على الكفر وهو يستطيع الخروج، فهذا حكمه حكم الذين نزلت فيهم الآية. وقد هاجر مسلمون من الأندلس حين أكرههم النصارى على التنصر، فخرجوا على وجوههم في كل واد تاركين أموالهم وديارهم ناجين بأنفسهم ودينهم.وهلك فريق منهم في الطريق. 

الحالة الثانية: أن يكون ببلد الكفر غير مفتون في إيمانه ولكن يكون عرضة للإصابة في نفسه أو ماله بأسر أو قتل أو مصادرة مال، فهذا قد عرض نفسه للضر وهو حرام بلا نزاع.وهذا مسمى الإقامة ببلد الحرب المفسرة بأرض العدو. 

الحالة الثالثة: أن يكون ببلد غلب عليه غير المسلمين إلا أنهم لم يفتنوا الناس في إيمانهم ولا في عباداتهم ولا في أنفسهم ولا في أموالهم وأعراضهم، ولكنه بإقامته تجري عليه أحكام غير المسلمين إذا عرض له حادث مع واحد من أهل ذلك البلد الذين هم غير مسلمين، وهذا مثل الذي يقيم اليوم ببلاد أوروبا النصرانية، وظاهر قول مالك أن المقام في مثل ذلك مكروه كراهة شديدة من أجل أنه تجري عليه أحكام غير المسلمين، وهو ظاهر المدونة من كتاب التجارة إلى أرض الحرب. كذلك تأول قول مالك فقهاء القيروان. وهو ظاهر الرسالة وصريح كلام اللخمي، وارتضاه ابن محرز وعبد الحق. وأول سحنون وابن حبيب على الحرمة، وكذلك عبد الحميد الصائغ والمازري. 

 الحالة الرابعة: أن يتغلب الكفار على بلد أهله مسلمون ولا يفتنونهم في دينهم ولا في عبادتهم ولا في أموالهم، ولكن يكون لهم حكم القوة عليهم فقط. وتجري الأحكام بينهم على مقتضى شريعة الإسلام، كما حصل في صقلية حين استولى عليها روجير النورمندي. وكما وقع في الأندلس حين استولى عليها طاغية الجلالقة على شروط منها احترام دينهم، فقد أقام فيها بعض من أهلها مدة وكان يلي القضاء فيهم علماؤهم. 

الحالة الخامسة: أن يكون لغير المسلمين نفوذ وسلطان على بعض بلاد الإسلام، مع بقاء ملوكهم واستمرار تصرفهم في قومهم وولاية حكامهم منهم، واحترام دينهم وسائر شعائرهم، وتصرف الأمراء تحت نظر غير المسلمين وبموافقتهم، وهو ما يسمى بالحماية والوصاية والانتداب في القرنين الماضيين. 

الحالة السادسة: البلد الذي تكثر فيه المناكر والبدع، وتجري فيه أحكام كثيرة على خلاف صريح الإسلام، ولا يجبر فيها المسلم على ارتكابه خلاف الشرع، ولكن لا يستطيع تغييرها إلا بالقول، أو لا يستطيع ذلك أصلا. وهذه روي عن مالك وجوب الخروج منها، رواه ابن القاسم، غير أن ذلك قد حدث في القيروان في أيام بني عبيد فلم يحفظ أن أحدا من فقهائها الصالحين دعا الناس إلى الهجرة. وحسبك بإقامة الشيخ محمد بن أبي زيد وأمثاله. وحدث في مصر مدة الفاطميين أيضا. 

ودون هذه الأحوال الستة أحوال كثيرة، هي أولى بجواز الإقامة، وأنها مراتب، وإن لبقاء المسلمين في أوطانهم إذا لم يفتنوا في دينهم مصلحة كبرى للجامعة الإسلامية(
). 

وهذا التفصيل الجيد خاص باستمرار إقامة المسلم في البلد الذي يقيم فيه إذا حدث فيه ما يؤثر على القيم الإسلامية التي التزم بها. 

 الفقه المراعي للواقع في هذه القضية:
المتأمل فيما عليه حال المسلمين اليوم وما سبقه من القرون القريبة، يلزمه ذلك، أن لا يُكَذْلِكَ الحاضر بل ينظر في الموضوع نظرة تستجيب لواقع الحياة استجابة ترعى عزة المسلمين وما يمكن لهم في الأرض، دون أن يهمل مسؤولية نشر الإسلام في العالم. 

أولاً: إن تلكم الآراء الفقهية صدرت من فقهاء كان العالم الإسلامي فيها عزيزا، قويا، مستغنيا بخيراته وعلومه ومستواه الحضاري بصفة عامة عن الأقطار غير المؤمنة، وهو ما جعل الفقيه لا يتصور في المقبل على البلاد غير الإسلامية ليربط بها معاملاته إلا رجلا وهن دينه وأصيب في روحه، كما يقول ابن رشد. 

ثانياً: إن أوضاع العالم اليوم قد تغيرت وإن لم تصل بعد لمستوى الكمال، فالمنظمات الدولية، والثقافة الإنسانية التي تأصل استقرارها في العقول والأفكار وانتشرت في جميع الأقطار، حصفت المسلم في كثير من الأقطار غير الإسلامية، بل يسرت له ممارسته لدينه وقيامه بما تفرضه عليه عقيدته، وفرضت مواثيق عالمية وقوانين داخلية احترام ذلك. 

ثالثا: إن آية سورة الأنفال كما يدل عليه حديث "لا هجرة بعد الفتح" هي آية تتوجه إلى المؤمنين قبل الفتح، تدعوهم إلى اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليشدوا أزر الجماعة المتميزة التي كتب لها الله السبق إلى الإسلام ونوه بها في كتابه الكريم. وكانت الدعامة الأولى لهذ الدين. ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى مكة لأحد منهم حتى بعد الفتح. 

أما آية سورة النساء فإن التنظيمات العالمية حرمت البشر من حرية التنقل بين أقطار الأرض إلا بإجراءات معقدة معلومة ولمدة محدودة، فمن أسلم في هولاندا مثلا لا يستطيع أن يهاجر بدينه إلى قطر من أقطار العالم الإسلامي، ولو دخل بلدا إسلاميا وأقام فيه أطول مما سمح له به فإنه يجبر على مغادرته إن لم تلحقه عقوبات تأديبية.

رابعا: إن القرآن قد اشتمل على بيان أصول عامة لا تتغير، هي من سننه سبحانه في الخلق ووظيفة البشر أن يستندوا إلى تلكم الحقائق والسنن. قال تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)(
). 

إذْن من رب الأرض لخلقه أن يتحركوا على هذه الأرض التي ذللها كما تذلل الدابة الشموس لراكبها فيسير بها حيث شاء له السير. والآية وردت مطلقة عامة، تشمل كل بقعة من بقاع الأرض يتمكن فيها الإنسان أن يُعمِّر ويحقق الخلافة. لم تقيد الضرب في الأرض بدين أهل المكان الذي يحل فيه ما دام لا يفتن في دينه ولا يعتدى عليه في عرضه وماله وحقوقه. لذا فإنه بناء على هذا الأصل يترجح عندي أن المؤمن الصالح ما دام آمنا على دينه وماله وعرضه هو مدعو إلى هذا الضرب في مناكب الأرض كلها، وليست حركة في فراغ، ولكنه الضرب المحقق لمفهوم الخلافة الصالحة التي رعاها رب العزة في خلق الإنسان وتكليفه بما كلفه به، ليستفيد مما خلق الله له (وكلوا من رزقه) (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا)(
)
والحديث المروي: "أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين" والذي حققنا أنه مرسل، معناه عندي حسب القصة التي ورد فيها كلامه صلى الله عليه وسلم هذا، أن جماعة أسلموا وأقاموا بين أظهر المشركين لا يعرف إسلامهم، ولما غزاهم قائد الجيش سجدوا، وما كان السجود الأصل الذي يتميز به المسلم، فمن قتل منهم إنما قتل خطأ لأنه في الحقيقة مسلم أخطأ في التعريف بإسلامه، ومن المعلوم أن ولي الأمر إذا كان منه خطأ أو من نائبه فإنه يتحمل دية الخطأ، فنبه صلى الله عليه وسلم أن من بقي مختلطا بالمشركين، وقتل في المعركة مع المشركين الذين يقيم معهم، فإن رسول الله بريء من دمه. ولا وجه لتحميل الحديث أنه قد انقطعت صلته بالإسلام لإقامته مع المشركين. لأن براءة الله ورسوله من البشر إنما هو لشركهم لإقامتهم في غير بلاد الإسلام، كما جاء في قوله تعالى: (وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله)(
). 

خامسا: إن المستوى العلمي والاقتصادي الذي عليه العالم الإسلامي يجعله مهددا في بقائه إن بقي منعزلا عن العالم الذي سار أشواطا بعيدة في العلم التجريبي والتقنية المبرزة لآثاره، فهو لاغني له عن أخذ العلم والتقنيات عن العالم غير المسلم، وهو لا يستطيع أن يروج منتجاته إلا بالاتفاقيات معه. وعدد غير قليل من المسلمين عاطلون عن العمل، لم تتوفر لهم فرص العمل في بلدانهم مما يضطرهم إلى الهجرة ليتمكنوا من العمل ويجدوا منفذا لمورد من الرزق المقفل في بلدانهم، وكثير منهم يعولون أنفسهم ويعولون أقاربهم الذين تركوهم خلفهم. و على ما يوفرونه من فائض مالي يتم التوازن لميزانيات دولهم. 

وبهذا فإن كل بلد من بلاد العالم الإسلامي يضطر بعض أفراده أن يقيم لمدة تطول أو تقصر في قطر من الأقطار غير المسلمة، لتلقي العلم أو للعلاج، أو للتجارة أو للعمل ونحو ذلك. 

 سادسا: إن الله فرض فرضا مستمرا عاما أن يعمل المسلمون على هداية البشرية للإسلام، وقد كان المسلمون في عهود عزهم ممنوعين من هذا فكانوا يجاهدون في سبيل هذه الحرية الدينية في العالم وما أكرهوا أحدا على الدخول في الإسلام. 

وإذا نظرنا في تاريخ انتشار الإسلام في العالم فإنا نجد أنه تم نشره في كثير من البلاد بفضل عزيمة وسلوك التجار المسلمين فأكبر دولة اليوم من حيث العدد هي إندونيسيا، وما نفذ الإسلام فيها إلى الشعب الإندونيسي إلا بفضل التجار المسلمين الذين حلوا فيها وأقاموا التجارة مع أهلها، وكان لهم بفضل سلوكهم النظيف والصورة العملية لحياتهم وطهارتهم، وتفضل الله عليهم بالإعانة، أن اهتدى الشعب الإندونيسي، وكذلك شعب ماليزيا، وبروناي وأصبحت دولا إسلامية. كما دخل الإسلام بتلكم الطرق السلمية إلى الصين وتايلاند والهند الصينية، وفي الحرب الكورية كان لاشتراك الجنود المسلمين الأتراك في كوريا الجنوبية أن دخل الإسلام لأول مرة في التاريخ لشبه الجزيرة، وتألفت وحدة من المسلمين تتسع قاعدتها، وقد استمعت إلى بعض قيادييهم يتحمس للإسلام وقد نذر نفسه لنشره. 

كما أن الديانة الإسلامية أصبحت في كثير من الدول الأوروبية والأميركية الديانة الثانية أو الثالثة، وارتقى بعض أفرادها إلى مستوى القيادة والتأثير في المنظمات الاجتماعية. 

سابعاً: إن واجب المسلمين التضامني مع بعضهم البعض، يفرض عليهم مساعدة إخوانهم هؤلاء على حفظ الضروريات الخمس في هذه البلدان. حفظ الدين بتوفير العلماء المرشدين المتنورين الذين يرفعون عنهم إصر التناقض الذي يقلق كثيرا منهم، وحفظ المال بتطهيره من الربا ومن أوجه التعامل المحرم. فإيجاد بنوك إسلامية تعمل في الغرب، وتمكين المسلمين من التعامل الحلال في ادخار أموالهم ونقلها، أمر مكمل ضروري لحفظ المال. 

ثامناً: إن ما تفرضه بعض سلط الإشراف في الدول غير الإسلامية من أحكام جزئية غير مقبولة من فقهاء المسلمين يجب أن تحل واحدة واحدة. واشتراطها مثلا ضمان رأس المال في الاستثمار المبني على أن المضارب أمين، ولا يكون أمينا وضامنا في وقت واحد إذا لم تكن الخسارة ناتجة عن تعد وتقصير منه. إن هذه القضية يمكن التغلب عليها بإقناع سلطة الإشراف أن هذا الاستثمار هو شركة بين البنك وبين المستثمر، أو أن ندعو المستثمرين بتكوين صندوق تعاوني فيما بينهم يضمن لهم جبر الخسارة إن وقعت. وإذا انسدت السبل كلها بعد الاجتهاد في حلها، فإن ضمان رأس المال يعود في النهاية إلى تأكيد حفظ المال، فيتجاوز عنه مؤقتا إلى وجود حل أفضل. ولا يقضي ذلك على أصل حفظ المال من الحرام أو التعطيل. 

أما فرض قياس الاستثمار المشترك على الأجير المشترك فلا أرى له وجها، إذ القياس هنا بين أمرين مختلفين اختلافا كاملا، لا جامع بينهما إلا لفظ مشترك. إذ الأجير المشترك يستحق أجرته، ترتب على ما صنعه ربح أو خسارة، فأجره مضمون. أما الاستثمار المشترك فهو مضاربة يخسر العامل جهده إذا لم يتحقق ربح. ثانيا أن تضمين الأجير المشترك هو فيما يغاب عليه لضعف الثقة في الأجراء، فاختار الفقهاء إلزامهم على خلاف القياس، وأما الاستثمار المشترك فلا تهمة فيه إذ الحسابات الدقيقة لا يمكن معها للقائم على الاستثمار إخفاء الحقيقة. 

 تاسعاً: إن من واجب العالم الإسلامي أن يولي عنايته للمهاجرين إلى البلاد غير الإسلامية، عناية يتم بها تدريبهم على السلوك الإسلامي من النزاهة، و الصدق في المعاملة، والأمانة، والنصح، وحفظ الوعد والوقت. ليكون المهاجر حامل رسالة لا طالبا للرزق فقط. بل إن حمله لتلكم الرسالة يساعده على النجاح في النواحي المادية بصفة أتم وأفضل، لأن الله يتولى الصالحين من عباده، فيكسبهم المحبة والتقدير في قلوب خلقه.
قبول أسهم رهنا لعميل أسهم بها في بنك ربوي (11/7) 
إن المال الذي أسهم به صاحبه في بنك ربوي لا يحرم أصل المال لقوله تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون)(
). فالمال لا يفقد قيمته بالتعامل به ربويا، وذلك بخلاف تحوله إلى ما لا يحل تملكه، فإنه يفقد بسبب ذلك صفة المالية. ولذا فإني أصادق على الفتوى ولا أرى فيها خللا يتجاوز عنه لظروف خاصة. 
 استعمال كلمة فائدة كبديل لكلمة الربح أو العائد (6/2)
توقفت عند قراءتي للنص في الفقرة (ويراعى أن يكون استعمال كلمة: (الفائدة) بهذا المفهوم المشار إليه في حالات النماذج التي لا تكون صادرة عن البنك، هل هو على النفي كما هو مثبت أو هو على الإيجاب؟. 

وإذا كان على النفي فما وجدت صورة يستفيد منها صاحب الحساب لاستبدال كلمة فائدة بربح.Interest- 
هذا، ومن ناحية أخرى فقد ورد في الفقه الإسلامي الحكم بالحرمة لمن يجلس مجلسا يتشبه فيه بالمجالس الخمرية في طريقة الاجتماع والكؤوس التي يدار فيها الشراب ونحو ذلك، وإن كان ذلكم الشراب حلالا. والذي أطمئن إليه أنه وقع تغليب جانب الورع في مثل هذه الفتاوى على جانب التدقيق في الأحكام، وذلك لربط التحريم بالمفسدة المتوهمة. إنه كما لا ينقلب المحرم بالتوهم حلالا فكذلك العكس، فلو شرب الخمر في صحاف النحاس المخصصة لما اصطلح عليه أهل مكة في تناول ماء زمزم، فلا ينقلب بأوعيته تلك الخمر حلالا، بل يبقى على حرمته، وكذلك شرب الماء في الكؤوس المخصصة عادة للخمر لا تقلب الماء الحلال حراما. والله لما حرم الخمر قال فيها رجس من عمل الشيطان وقال في الماء وينزل من السماء ماء ليطهركم به. 

والقضية مرتبطة بمفهوم الربا الذي يتميز بأنه الربط بين الزمن والزيادة في المال، فما لم يتحقق هذا في الوجود لا يحكم على المعاملة بأنها ربوية 

ولذا فإني أعتمد الفتوى إلا إذ ا أظهر الاختصاصيون جوانب خفية تدعو إلى إعادة 

النظر وتغيير الفتوى. 

شراء أسهم الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع، وتتعامل أحيانا مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض (6/5)

السؤال مدخول مهيئ للجواب الذي اتخذ بالأغلبية ومنقوص فيما ظاهره أنه مجمع عليه. فأقول : 

إن الحكم بحلية الإسهام في هذه الشركات قصد العمل على أسلمتها لتلتزم بواسطة دخول المساهمين فيها اعتماد الحلال في معاملاتها والبعد عن الحرام، هو جواب منقوص ذلك أنه لا بد من التنصيص على ضرب أجل معقول لتنفيذ هذا العزم، ولا يبقى الباب مفتوحا إلى ما لا نهاية له. كما أنه لا بد من تنبيه هؤلاء المساهمين أن عليهم أن يصرفوا الجانب الحرام الناتج عن المعاملات غير المشروعة إلى النفع العام، فالفوائض الربوية تجنب جميعها، والمعاملات التي تمت بالاقتراض الربوي يجنب ما نتج عنها من أرباح طيلة الفترة بين الاشتراك فيها وبين تمام أسلمتها. وما يمكن ضبطه أمره واضح، وما لم يمكن ضبطه يتحرى فيه التحري المبرئ للذمة. 

· الفتوى بجواز شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد غير الإسلامية: أمر جائز للمستثمرين بشرط واحد: أن لا يجدوا بديلا خالصا من الشوائب. 

تعليقي على هذا الجواب: 

1) أني لا أعلم فقيها من فقهاء الإسلام أجاز الشركة بين المسلم وغير المسلم إذا كان غير المسلم يتولى تسيير الشركة. 

2) لا أعلم أن فقيها من فقهاء المسلمين يبيح أن يستثمر المسلم أمواله في شركات تتعامل بالحرام لأنه لم يجد بديلا. 

3) إن هذه الفتوى مآلاتها خطيرة على الاقتصاد الإسلامي، إذ هي تفتح الأبواب لهجرة رؤوس الأموال الإسلامية، وأصحاب الأموال لا يبذلون جهدا لإيجاد مشاريع في بلدانهم، إذ يحل لهم بهذه الفتوى أن يبرروا تركيز نشاطهم الاقتصادي خارج البلدان الإسلامية بأنهم لم يجدوا بديلا. 
4) أنها أغفلت حكم الأرباح الناتجة عن هذه المساهمات، أهي حلال أم هي حرام؟ ولا سبيل للقول بحليتها والقائمون على هذه الشركات لا يدخلون في اعتبارهم أي حكم من أحكام التعامل الإسلامي الحلال ولا يقيمون له وزنا. 

· أما ما جاء في (ج) فقد وجدته غامضا لم يتبين لي القصد منه مفصلا، ولا ما يترتب عليه عمليا. 

 المدين المماطل (3/2)
تضمن الجواب من هذه المسألة ثلاثة محاور. 

الجزم بأنه يجوز شرعا إلزام المدين المماطل غير المعسر بتعويض الدائن عن الضرر الحاصل له من عدم وفاء الغريم بدينه في الأجل. استنادا للحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد والشافعي: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته". 

وعندي أن هذا الحديث لا يدل على إلزام المدين المماطل بدفع غرامات التأخير، وذلك لأنه حكم في الحديث عليه بالظلم، والظلم حرام والحرام يزال. فلا تعرض فيه للتغريم، وأما قوله صلى الله عليه وسلم "ويحل عقوبته"، فلا يدل على تغريم المال أيضا لأن العقوبة تكون بالتأديب والسجن وتغريم المال فالاستدلال بها على تغريم المال وحده من قبيل الاستدلال بالأعم الذي لا يدل على أخص معين كما تقتضيه القاعدة الأصولية. 

وعلق الباجي على كلمة عقوبته بقوله: قال بعض العلماء: "سجنه حتى يؤدي"(
). وكأنه يشير إلى ما ورد في البخاري معلقا: "لَيُّ(
) الواجد يحل عرضه وعقوبته"، وهذا الحديث وصله أحمد وإسحق بسنديهما وأبو داود والنسائي بإسناد حسن وقال سفيان : "وعقوبته الحبس تأديبا له بأنه ظالم والظلم حرام وإن قل"(
). ومما ينبغي التنبه إليه أن العقوبة لا يوقعها إلا الحاكم فإذا فرضنا الغرامة عقوبة له على المطل، فلا بد من حاكم يحكم بها ولا يلزم بها الدائن مدينه المماطل كما هو ظاهر الفتوى أعلاه. 

 وجهة نظري في هذه القضية ومستندها:
انطلقت المصرفية الإسلامية تجربة تنادي بأنها في حاجة أكيدة لشد أزرها وتدعو كل المخلصين من المسلمين لتأييدها حتى تثبت وتنمو وتنتشر، وتأخذ مكانتها في دنيا المال والاقتصاد. ولقيت دعما من كثير من المسلمين الصالحين ورحبوا بها كتجربة علقوا عليها الآمال في إنقاذهم من التناقض الذي يقض مضاجعهم بين مقتضيات إيمانهم وبين انسداد الأبواب العملية أمامهم، فهم يؤمنون بما لا يستطيعون أن يسيروا عليه في حياتهم الاقتصادية، وما تسير عليه حياتهم الاقتصادية يرفضونه في بواطنهم، وهم مضطرون لاعتماده في أعمالهم. وفعلا نجحت التجربة والحمد لله وتطورت. 

واندس في المقبلين عليها من اتخذها وسيلة لتضخيم محصوله الربحي، وإن أدى ذلك إلى إجهاض التجربة، فبعضهم يقترض من البنوك الربوية التي يرتبط فيها العائد بالزمن ارتباطا عضويا، ويتعاملون بالأجل مع المصارف الإسلامية، فإذا جاء أجل دين البنوك الربوية سددوه حتى لا يثقل ميزان مطالباتهم بما يترتب على التأخير، وإذا حل أجل دين المصارف الإسلامية سوفوا وماطلوا باعتبار أنهم آمنون من الزيادة. وهذا يترتب عنه هبوط أرباح المصارف الإسلامية، بل قد يؤدي إلى انسداد السيولة في بعض الأحيان. فالأثر السلبي على نجاح التجربة من تلاعب هؤلاء عظيم وسوء ما انطووا عليه ينادي بالعلاج، فبرز السؤال ما هو السبيل لإنقاذ الصيرفة الإسلامية من هؤلاء. 

طرح سؤال:هل يمكن تحميلهم غرامة التأخير لا طلبا للربح ولكن لإيقاف فسادهم، والضرب على أيديهم. واتحدت الفتوى المعروضة في القول بالتغريم وانقسم الرأي فيها إلى وجهتين: من حيث انتفاع الدائن بغرامة التأخير، أو صرف الغرامة إلى الصالح العام. فعلى الرأي الثاني تمت معالجة ردع المماطل العابث بأموال المسلمين الملتزمين بالنشاط في المصارف الإسلامية. ولكن أصحاب المال لم يجبر ضررهم. وعلى الرأي الأول تم جبر ضررهم، لكن التوجيه مفقود، وما يرمز إليه هذا القول من شبهة ربط المال بالزمن قائمة لم يتم استبعادها. 

إن التدقيق العلمي لهذه القضية يقتضي أولا أن نبين الفرق بين الغصب والتعدي. فهما أمران يلتبس أحدهما بالآخر. وهذا الالتباس دفع الشيخ ابن عرفة إلى الفصل بينهما، فعرف الغصب بأنه (أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا لخوف قتال) فالاستيلاء على المال بدون ظلم كاستيلاء السيد على مال عبده، أو أخذه عن طيب نفس، أو أخذ المغصوب منه ماله من غاصبه ولو قهرا، أو الاستيلاء على المنافع، كل ذلك لا يطلق عليه في عرف الفقهاء غصبا وكذلك أخذ الحربي المال قهرا لا يعتبر غصبا اصطلاحا لخروجه بقوله: لخوف قتال. 

وعرف التعدي بقوله: (هو التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه) فقصر التعدي على تصرف خاص الذي هو الاستيلاء على المنافع دون الرقبة. 

وذكر الرصاع في تعليقه على هذا الرسم أن الشيخ ابن عرفة حقق أن الانتفاع بملك الغير، دون حق فيه خطؤه كعمده، أو التصرف فيه بغير إذنه ولا إذن قاض أو من يقوم مقامهما، فيدخل تعدي المقارض وسائر الأجراء والأجانب(
). 

وهذا التحقيق أصله للإمام المازري في شرحه على التلقين فقد أثار رحمه الله تعالى إشكالا قال فيه: قد جرى على ألسنة الفقهاء العبارة عن تناول المال بغير حق على جهة الاستيلاء والقهر لفظ التعدي ولفظ الغصب وقد اختلف طرق الأئمة في تمييز ما بين الغصب والتعدي، وأحسن ما قيل فيها: أن من قصد إلى التعدي على منفعة الشيء كعبد يستخدمه، وثوب يلبسه، ولم يقصد إلى الاستيلاء على رقبة العبد والثوب ولا الحيلولة بينها وبين صاحبها في التصرف في ملكه على حسب ما يتصرف فيه المالك في الرقاب فهذا يسمى متعديا. 

وعند سحنون: إن كان لا يستحق الربح الناتج عن ثمرة تصرفه فهو الغاصب، وإن كان لا يستبد بالربح كالمكتري والمستعير والمبضع والمقارض يتعديان ما أذن لهما فيه من التجر بالمال أن هؤلاء لا يسمون غصابا وإنما هم متعدون. 

وأما طريقة ابن المواز فإن من لا يضمن ذات الشيء بعيب يسير أحدثه فيه فهو متعد، وليس بغاصب، ومن كان يضمن جملة قيمة الشيء بعيب يسير أحدثه فيه فإنه غاصب(
). 

والذي تحصل عندي من متابعة كلام أهل العلم أن يد التعدي تتميز بأن صاحبها أحرز الشيء أول الأمر بطريقة شرعية، ثم إنه بعد ذلك تحول إلى الاستيلاء على منافعه متجاوزا ما أذن له فيه المالك وبدون رضاه. فعامل القراض الذي اتجر في المال متجاوزا ما حدده صاحب رأس المال هو متعد. والمقترض الذي أقرضه صاحب رأس المال على أن يرد له ما اقترضه في أجل محدد فماطل وتصرف في المال بعد الأجل بدون رضا صاحبه هو متعد، وكذلك المودع إذا تصرف في الوديعة تصرف المالكين هو متعد مع أنه لم يقصد تملكها، والمدين إذا حل الأجل وكان غير معسر ولكنه ماطل هو متعد. فهؤلاء جميعا وضعوا أيديهم على المال ودخل في حوزهم في البداية بطريقة مشروعة مرضية من المالك، ولكن سلوكهم اللاحق ترتب عنه قطع تصرف المالك في ملكه بدون رضاه. وهو المقصود بالتعدي. 
الذي يهمنا هو حكم المماطل المدين أيغرم للدائن ما حرمه من نتائج التصرف في ماله في المدة التي لحقت نهاية الأجل الذي تم عليه التعاقد؟ 

يقول المازري: ومما يحدثه الغاصب التجر بدنانير فصبها، فإنه إن كان حبسها وأنفقها ولم يتجر بها فإنه لا يضمن فيها ربحا في المشهور من المذهب، إذ الربح معدوم، والعدم لا يملك ولا يضمن، لكن يجب أن يضمن لصاحب الدنانير مقدار ما كان يربح فيها صاحبها لو تجر فيها، يقوم أقل ما يظن به أنه لو تجر بها لاستفاده على طريقة عبد الملك بن الماجشون فيمن غصب دارا فأغلقها فلم يسكنها ولا أكراها فإنه يطالب بمقدار كرائها مع كونه لم ينتفع منها بشيء.
 وقد ذكر ابن سحنون في شاهدين شهدا على رجل له دين على رجل قد حل: أنه 

أخره به عاما، فلما انقضى العام رجعا عن شهادتهما بعد أن حكم الحاكم بها، أنهما يغرمان ما يظن أن الذي له الدين لو أخذه لما حل وتجر به في هذا العام الذي شهدا به عليه، أنه تطوع بتأخير الدين إليه، لاستفاده إذا كان الدين المشهود بتأخيره عينا أو مكيلا أو موزونا. 

يقول المازري إثر هذا: وهذا يشير إلى ما قلناه من إلزام الغاصب ضمان ما منع من فوائد الأموال(
). 

 من هذه النصوص لأهل العلم تنبين أن الفقهاء السابقين قدروا حق صاحب المال في الانتفاع بتنمية أمواله، وأنه إذا حيل بينه وبين ذلك فإنه يحمل المتسلط مقدار ما يمكنه أن يحصله من الأرباح. 

ولما أصبحت الطريقة الحسابية اليوم ضابطة لأرباح المؤسسات ضبطا محكما؟ فإنه بناء على ذلك لا مانع من تحميل المدين المماطل غير المعسر زائدا عن الدين المتخلد في ذمته النسبة التي حققها البنك أو حققتها المؤسسة من نشاطها في تلك الفترة التي ماطل فيها. وهو مال حلال لا يجب صرفه في الصالح العام. 

والله أعلم وأحكم، وهو حسبي ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على إمامنا وشفيعنا ونبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه. 

كتبه الفقير راجي عفوه وفضله عبده
محمد المختار السلامي

(�)  جدة هيلتون 6-7 رمضان 1429هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 6-7 سبتمبر 2008م.


(�)  المدونة ح7 ص253


(�)  النساء:آية65.


(�)  سورة الأنفال:آية72


(�)  سورة النساء:آية96/98.


(�)  ج2 ص151/54.


(�)  مناهج التحصيل ج7 ص75.


(�)  مختصر المنذري ج3 ص436.


(�)  سنن النسائي بشرح السيوطي والسندي ج8 ص76.


(�)  ج3 ص437.


(�)  التحرير والتنوير ج5 ص178/180.


(�)  سورة الملك:16.


(�)  سورة البقرة:29.


(�)  سورة التوبة:3.


(�)  سورة البقرة:279.


(�)  المنتقى ج5 ص26.


(�)  بفتح اللام وتشديد الياء.


(�)  شرح القسطلاني ج4 ص223 وفيض القدير ج5 ص400.


(�)  شرح حدود ابن عرفة ص350/352.
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